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child pornography is defined as a visual depiction of any kind, including 
a drawing, cartoon, sculpture, or painting, photograph, film, video, or 
computer-generated image or picture, whether made or produced by 
electronic, mechanical, or other means, of sexually explicit conduct, 
where it:

• depicts a minor engaging in sexually explicit conduct and is 
obscene, or  

• depicts an image that is, or appears to be, of a minor 
engaging in graphic bestiality, sadistic or masochistic abuse, 
or sexual intercourse, including genital-genital, oral-genital, 
anal-genital, or oral-anal, whether between persons of the 
same or opposite sex, and such depiction lacks serious 
literary, artistic, political, or scientific value 

 

א: א א א א א א א

، א א א א א א א א א
א א א א א א א א

א א א א א א א א א
א א א א א אא א א א

א א א151א א א :א



א  א א א5/2/1990(1989א
א )6/7/1990א

 
א א א א א א א א א א

א א ، א א א ، א א א
א א.א −א−א

א א א א א.א א
א א א א א א א

، א אא א א א א א א א
، א א א א א א א א א א א א

א אא.א א א א
א א א .א ؛ א

א .א
א54א ،.

א א א א−א ،:
א ، א א א א ، א א ، א א

، א א א ، אא א א.א
א:א ، א א ؛ א א א ؛ א

א א א ؛ א א ، ،.א א א א
א א א א.א

א א א א א א א א א
א.א א א(א א א  ،)א

א א א א ، א א
א א.א א א א א א
א .א



א −34،35א–אא
א א א א א א

א א א א א .א
א  א אא א א א א א
 א

 
א3435א א−–א א

א א א א א ، א א א א א
א א.א א א

א א א א א א א א א ، א
א א א אא,א א

א א א א א.א
א""א""א"א א א א א א א,"א

א א .אא

א א א א א א א
א א א ، א א א א .א

א א אא,א א א
א.א א א א א א א א

א א.א א א א א א
.א

                                                            

 : من اتفاقية حقوق الطفل على الاتى35، 34تنص المادتين  1
حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي تتعهد الدول الأطراف ب" من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أنه 34المادة  -

ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة . والانتهاك الجنسي
  الأطراف لمنع

 حمل أو إآراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع،  ) أ(
 دعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،الاستخدام الاستغلالي للأطفال في ال  ) ب(
 ."الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة)    ج        (

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة " من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أنه 35المادة  -
 ." الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكالالأطراف لمنع اختطاف
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وفيما يلي نستعرض أهم نصوص البروتوآول التي تضع على الدول الأطراف التزامات محددة وتفصيلية بشأن مكافحة  2
 :الاستغلال الجنسي للأطفال في المواد الإباحية

ع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية آما هو منصوص عليه في هذا تحظر الدول الأطراف بي: "1المادة 
  ." البروتوآول

  : لغرض هذا البروتوآول " :2المادة 
يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر )أ(

  ل آخر من أشكال العوض؛ لقاء مكافأة أو أي شك
  يُقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛ )ب(
يُقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة آانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاآاة أنشطة )ج(

  ." أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساساجنسية صريحة
تكفل آل دولة طرف أن تغطي، آحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية تغطية آاملة بموجب قانونها الجنائي أو -1 "  :3المادة 

  : ب على أساس فردي أو منظمقانون العقوبات فيها سواء أآانت هذه الجرائم ترتكب محلياً أو دولياً أو آانت ترتك
  : 2في سياق بيع الأطفال آما هو معرَّف في المادة )أ(
  : عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة آانت لغرض من الأغراض التالية'1'
  الاستغلال الجنسي للطفل؛ )أ(
  نقل أعضاء الطفل توخياً للربح؛ )ب(
  تسخير الطفل لعمل قسري؛ )ج(
حفز غير اللائق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية الواجبة القيام، آوسيط، بال'2'

  التطبيق بشأن التبني؛ 
وإنتاج أو )ج(؛ 2عرض أو تأميـن أو تدبيـر أو تقديم طفل لغرض استغلاله فــــي البغـــاء على النحو المعرَّف في المادة )ب(

  صدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على النحو المعرَّف في المادة توزيع أو نشر أو استيراد أو ت
رهناً بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال أو -. 2

  . التواطؤ أو المشارآة في أي منها

ير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي تضع في الاعتبار خطورة تتخذ آل دولة طرف التداب-3
تقوم، عند الاقتضاء، آل دولة طرف، رهناً بأحكام قانونها الوطني، باتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحديد مسؤولية -4. طابعها

ورهناً بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون . ه المادة من هذ1الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة 
تتخذ الدول الأطراف آافة الإجراءات القانونية والإدارية - 5. مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية

مع الصكوك القانونية الدولية الملائمة التي تكفل تصرف جميع الأشخاص المشارآين في عملية تبني طفل تصرفاً يتمشى 
  ." الواجبة التطبيق

اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى إجراء )أ: (تقوم الدول الأطراف، بما يتفق مع أحكام قانونها الوطني بما يلي " :7المادة 
معدات التي تستخدم الممتلكات مثل المواد والموجودات وغير ذلك من ال'1': الحجز والمصادرة على النحو الملائم لما يلي

تنفيذ الطلبات )ب(العوائد المتأتية من هذه الجرائم؛ '2'لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذا البروتوآول أو لتسهيل ارتكابها؛ 
اتخاذ )ج(؛ '1') أ(الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار إليها في الفقرة الفرعية 

  ." ر اللازمة التي تستهدف إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم بصورة مؤقتة أو نهائيةالتدابي

تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب - 1  " :8المادة 
الاعتراف بضعف الأطفال )أ: (ائية، ولا سيما عن طريق ما يليهذا البروتوآول في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجن

إعلام الأطفال )ب(الضحايا وتكييف الإجراءات لجعلها تعترف باحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة آشهود؛ 
ض آراء الأطفال الضحايا السماح بعر)ج(الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت في قضاياهم؛ 

واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية 
حماية خصوصيات ( ه(توفير خدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الإجراءات القانونية؛ )د(للقانون الوطني؛ 
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الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للقانون الوطني لتجنب نشر معلومات يمكن أن تفضي إلى التعرف على وهوية الأطفال 
القيام، في الحالات المناسبة، بكفالة حماية سلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود الذين يشهدون )و(هؤلاء الأطفال الضحايا؛ 

تفادي التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات )ز(لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام؛ 
تكفل الدول الأطراف ألا يحول عدم التيقّن من عمر الضحية الحقيقي دون بدء - 2. التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا

تكفل الدول الأطراف أن يعامل النظام القضائي - 3. التحقيقات الجنائية، بما في ذلك التحقيقات الرامية إلى تحديد عمر الضحية
. الجنائي للأطفال الذين هم ضحايا الجرائم الوارد ذآرها في هذا البروتوآول المصلحة الفضلى للطفل بوصفها الاعتبار الرئيسي

سي، للأشخاص الذين تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة التي تكفل التدريب الملائم، وخاصة التدريب القانوني والنف- 4
وتتخذ الدول الأطراف، في الحالات الملائمة، التدابير الرامية - 5. يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوآول

- 6. أو حماية وتأهيل ضحايا هذه الجرائم/أو المؤسسات العاملين في مجال وقاية و/إلى حماية أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص و
  ."  هذا البروتوآول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاآمة عادلة ونزيهة أو لا يتعارض مع هذه الحقوقلا شيء في

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية العلاقة بين الاتفاقية والبروتوآولات 37حدد نص المادة  3
 :  الثلاثة المكملة لها بنصه على الآتي

  .ز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوآول واحد أو أآثر يجو -1
لكي تصبح أي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوآول يجب أن تكون طرفا في  -2

  .هذه الاتفاقية أيضا 
لا يكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي بروتوآول ما لم تصبح طرفا في ذلك البروتوآول  -3

 .كامه وفقا لأح
يتعين تفسير أي بروتوآول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية ، ومع مراعاة الغرض من  -4

 .ذلك البروتوآول 
يستتبع الانسحاب من : "  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أن 3 /40آما نصت المادة 

وعلى الجانب الآخر جاء نص " .   من هذه المادة الانسحاب من أي بروتوآولات ملحقة بها 1 هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة
المادة الأولى في آلا من البروتوآولات الثلاثة المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة مؤآدا على أن هذه البروتوآولات مكملة 

ة بحسب الأحوال مع هذه البروتوآولات وعلى اعتبار أن للاتفاقية ، وأن تفسيرها مقترنا بها وعلى انطباق أحكما الاتفاقي
 .   الأفعال المجرمة في هذه البروتوآولات تعد مجرمة أيضا وفقا للاتفاقية 
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ة                                 4 ستطيع دول ة لا ت ك الجريم شر نظرا لأن تل دولي في مكافحة الاتجار بالب اون ال دأ التع ى مب من الأهمية بمكان التأآيد عل
ين                    ا بلغت قوتها وقدرتها الاقتصادية    بمفردها التصدي لها مهم    سيقاً ب دولي و تن ود المجتمع ال ضافر جه ذي يتطلب ت  الأمر ال

حث الدول المتقدمة على النهوض بمسئوليتها في    وفي هذا الشأن يتعين      4الدول المصدرة و المستقبلة لمواجهة هذه الظاهرة      
ضحاي  ة ال شر وحماي ار بالب اهرة الاتج ة ظ ائل امكافح وفير وس ة  ا وت ة اللازم ة والمادي ة والمالي ساعدات التقني دريب والم لت

والدعم اللوجيستي المطلوب للدول النامية والفقيرة حتى تتمكن من وضع السياسات والبرامج اللازمة لحماية الضحايا ولمنع              
ة وت           ة اللازم ة والتعليمي ة    ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقيام بتدابير مثل البحوث والحملات الإعلامي ادل المعلومات الدقيق ب

 وتحليلها للتعرف على الأبعاد الحقيقية للمشكلة وطبيعتها
  :وبناء عليه هناك خمسة عناصر رئيسية يجب أن يشتمل عليها أي تشريع وطني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر  5

 مثلا عندما يكون –هنا حالات معينة (اعتبار آل أشكال الاتجار بالأشخاص جريمة وفرض عقوبات صارمة عليها  .1
 ) حيث يجب أن تكون العقوبة مشددة–الضحية قاصر أو حدث 

يجب أن يقر القانون المقترح أن الشخص الذي يتم الاتجار به هو ضحية لهذه الجريمة ويستحق أن يتمتع بكل  .2
 حقوق الإنسان الأساسية

قديم المساعدة للضحايا، الملاحقة الحماية، ت, الوقاية: يجب أن يتبنى التشريع المقترح منهج شامل يقوم على .3
 والمحاآمة، التعاون الدولي

يجب أن يستهدف القانون المقترح جميع الأطراف المتورطة في جريمة الاتجار بالأشخاص بما في ذلك الشخص  .4
 الطبيعي والشخص المعنوي والشخص العام والشخص الخاص

شكال الحادة لجريمة الاتجار في البشر مما يتطلب يجب أن يأخذ القانون في الاعتبار الطابع الدولي لمعظم الأ .5
 سياسات مشترآة بين الدول وتعاون دولي بكافة صوره وتبادل معلومات
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فأعطى الطفل الحق في , من قانون الطفل لتأآيد حق الطفل في النسب إلى والديه الشرعيين  ) 4( عدل القانون المادة   6
وأباح التعديل للطفل، أن , يرهما، وهو حق مقرر بمقتضى الشرائع السماوية جميعاً إثبات نسبه إلى والديه الشرعيين دون غ

 يستعين عند إثبات نسبة الشرعي بكافة الوسائل العلمية الحديثة، آالبصمة الوراثية وغيرها من الوسائل
ميعا في المساهمة في تكوين من قانون الطفل بتحديد أهداف التعليم، وهى أهداف تتلاقى، ج ) 53( تم تعديل نص المادة   7

طفل ذي شخصية مستقلة منتمية إلى وطنها، متفاعلة مع مجتمعها، تقدر ذاتها، وفى الوقت ذاته تحترم الأخر، وتتفهم الغير، 
من ذات  ) 54( آما أآدت المادة . تترسخ لديها قيم المساواة  والمواطنة  عالمة  بحقوقها، حريصة على أداء واجباتها

في فقرتها الثانية، مشكلة تكررت آثيراً وهى قيام نزاع بين حاضن الطفل , ى حق الطفل في التعليم، وواجهت القانون عل
ووليه، سيما في حالة انفصال الأب والأم، ونشوب خلافات بينهما، فأناطت الولاية التعليمية على الطفل للحاضن أياً آان، 

 الأآثر للطفل بيد رئيس محكمة الأسرة، يرفع إليه الأمر، فيصدر قراره وجعلت الأمر، عند الاختلاف على ما يحقق المصلحة
بأمر على عريضة، وأوجب التعديل على القاضي ألا يمس في قراره بالولاية التعليمية المقررة للحاضن، آما ألزمه بمراعاة 

  .مدى يسار ولى الأمر 
عمل الأطفال وجعل عملهم استثناءً ، ومنع  عل الأصل حظرفجمن قانون الطفل ،  ) 68( ،  )65( عدل القانون المادتين   8

 في أي عمل يعرض سلامتهم أو صحتهم أو أخلاقهم للخطر، وبصفة خاصة تلك الأعمال المحددة منعاً مطلقاً تشغيل أى طفل
ثانيتهما ، وحدد في "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال"  بشأن 1999 لسنة 182 رقم ILOفي اتفاقية منظمة العمل الدولية 

الالتزامات التي يجب أن يراعيها أصحاب الأعمال ممن يشغلون طفلاً أو أآثر، أهمها توفير مسكن مستقل للأطفال عن العمال 
البالغين، إذا ما اقتضى عملهم المبيت، مع توفير جميع الاحتياطات الصحية ووسائل السلامة المهنية بمقار العمل، وإتاحة 

مكرراً من قانون الطفل، إجراء  ) 65( فضلاً عن ذلك أوجب نص المادة . كل الأطفال العاملينالتدريب على استخدامها ل
الفحص الطبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل، للتأآيد من أهليته الصحية، وألزمت المادة، آذلك  بإعادة الفحص الطبي دورياً آل 

 الانتظام في التعليم، والترويح عن النفس، وتنمية سنة على الأقل، وحظرت أن يحرم الطفل، بسبب عمله، من فرصته في
آما نصت ذات المادة على زيادة إجازة الطفل العامل عن العامل البالغ سبعة أيام سنوياً، وحظرت . المهارات والمواهب 

  .تأجيلها أو حرمان الطفل منها لأي سبب من الأسباب
ة العاملة أياً آانت طبيعة عملها ومكانه وسنده، وسواء آانت من من قانون الطفل فجعل للمرأ ) 70( تعديل المادة تم   9

العاملين بالدولة أو بالقطاع الخاص، الحق في إجازة وضع بأجر آامل، ولمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع، وذلك لثلاث مرات 
لحامل بمقدار ساعة، طوال مدة خدمتها، ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على تخفيض ساعات العمل اليومي للمرأة ا

اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، آما حظرت تشغيلها في عمل إضافي طوال مدة الحمل، وللستة الأشهر التالية للولادة 
حكماً جديداً، أآد على حق الطفل في رعاية أمه، ولو آانت سجينة، فجرى النص على )  مكررا 31( واستحدثت المادة . 

 بكل سجن للنساء، وسمح بإيداع أطفال السجينات به حتى بلوغ سن الرابعة،  حتى لا يدفع الطفل وجوب إنشاء دار حضانة
ثمن ذنب لم تقارفه يداه، فيحرم من رعاية أمه دون ما جريرة ارتكبها، رغم أن إبقاء الطفل في رعاية الأم حق للطفل قبل أن 

  .   حظر معاقبة الأم السجينة بحرمانها من رعاية طفلهايكون امتيازاً للأم، وهو النظر الذي عاود النص تأآيده حين
 من قانون الطفل الدولة بالعمل على الكشف المبكر عن الإعاقة وتأهيل المعاقين وتشغيلهم، واتخاذ 75ألزمت المادة   10

لطفل المعاق، بما ييسر التدابير اللازمة لإسهام وسائل الإعلام في التوعية والإرشاد للوقاية من الإعاقة، ونشر ثقافة حقوق ا
مكررا بأن تلتزم الدولة بتعليم المعاق وتدريبه وتأهيله مهنياً في ) 76(آما نصت المادة . إدماج الأطفال المعاقين في المجتمع

ذات المدارس والمعاهد ومراآز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، ما لم تستلزم طبيعة إعاقتهم ونسبتها تأمين تعليم أو 
تدريب أو تأهيل خاص لهم، ففي هذه الحالة أجيز فصلهم في معاهد ومدارس ومؤسسات خاصة، ووضعت اشتراطات يجب 
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توافرها في تلك المعاهد والمدارس والمؤسسات، بما يؤدي، في نهاية المطاف، إلي مساواة الأطفال المعاقين بغيرهم من 
ء الأجهزة التعويضية والمساعدة اللازمة لاستخدام الطفل المعاق من ذات القانون على إعفا) 86(ونصت المادة . الأطفال

وقطع غيارها ووسائل إنتاجها، وآذلك وسائل النقل اللازمة لاستخدامه، من آافة أنواع الضرائب والرسوم، وجرمت استعمال 
  .هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين

الطفل لإضفاء مزيد من الرعاية الاجتماعية على الطفل، بأن من قانون ) 49( المادة 2008 لسنة 126عدل القانون   11
 7( وأآدت المادة . وسعت من نطاق الأطفال الذين تظلهم مظلة الضمان الاجتماعي، بإدراج طوائف جديدة من المستحقين

تمتع الطفل من القانون أنف الذآر على حق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وضمان ) مكررا
بأعلى مستوى لتلك الخدمات، مع آفالة تزويد آافة أفراد المجتمع، خاصة الطفل ووالديه، بأية معلومات تؤدي إلي المحافظة 

من ذات القانون على إيلاء المحافظة على حياة الطفل )  مكررا7ً( وحرصــت المـــــادة . على صحة الطفل وسلامة بدنه
 عن النزاعات المسلحة أولوية مطلقة، وعلى ضمان عدم استغلاله باستخدامه في الأعمال وتنشئته تنشئة سالمة بعيدا

الحربية، وآفالة  احترام حقوقه في حالات الكوارث والطوارئ والحروب بشتى أشكالها، وشددت على التزام الدولة، بكافة 
رب أو الإبادة الجماعية أو أية جريمة ضد سلطاتها ومختلف أجهزتها، بملاحقة آل من تسول له نفسه بارتكاب جرائم الح

  .الإنسانية في حق طفل والعمل على أن ينال جزاءه العادل ما قارفت يداه
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يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد : "  حالات التعرض للخطر على النحو الآتي96عددت الفقرة الأولى من المادة    12
  :  وذلك في أي من الأحوال الآتيةسلامة التنشئة الواجب توافرها له،

  إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر  -1
إذا آانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو آان معرضا  -2

 . للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد
 . غير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والدية أو من له الحق في ذلك إذا حرم الطفل، ب -3
 . إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله -4
  . إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر -5
أو الأعمال المنافية للآداب أو إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف  -6

الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد 
  . يةالمخدرة المؤثرة علي الحالة العقل

إذا وج متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات التافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح  -7
 . موردا جديا للعيش 

 . إذا مارس جميع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات  -8
 . أو في أماآن أخري غير معدة للإقامة أو المبيتإذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو آان يبيت عادة في الطرقات -9

 . إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة -10
إذا آان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو  -11

 .غيابه أو عدم أهليته
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 الحالة إتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو آان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه ولا يجوز في هذه
  .أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال

  .إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن -12
حو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار إذا آان مصابا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على ن -13

 .بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير
 ."ذا آان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحةإ -14
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العامة رفع الدعوى عنها لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة : "  من قانون الإجراءات الجنائية على25تنص المادة  13
 من قانون 26آما تنص المادة " بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها 

يجب على آل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية : " الإجراءات الجنائية تنص على أنه
قوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عمله أو بسبب تأديته بو

  عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي
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